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المفاتيح:

)IZJ-2021-678( القرار رقم

 )ZI-2019-8697( الصادر في الدعوى رقم

الربط الزكوي والضريبي – المدة النظامية - قبول الدعوى شكلً لتقديمها خلال المدة 
النظامية – غياب المدعي في أي جلسة تبلغ بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر 
تقبله الدائرة ولم تكن الدعوى مهيأة للفصل فيها يترتب عليه شطب الدعوى - غياب 
الدائرة  تقبله  عذر  دون  لنظرها  المحدد  الموعد  بها في  تبلغ  جلسة  أي  المدعي في 
في  السير  إعادة   – الدعوى  في  الفصل  يوجب  فيها  للفصل  مهيأة  الدعوى  وكانت 
الدعوى - التقادم – فرق الاستيرادات – قروض من شركات شقيقة – توزيعات أرباح 
– ضريبة الاستقطاع على الأرباح- ضريبة الاستقطاع على الإتاوة – ضريبة الاستقطاع 

على عوائد القروض – ضريبة الاستقطاع على الخدمات – غرامات التأخير

الملخص: 

اعتــراض المدعيــة علــى الربــط الزكــوي والضريبــي للأعــوام مــن 2010م حتــى 2016م فيمــا 
يتعلــق بعشــرة بنــود: التقــادم، وفــرق الاســتيرادات، وقــروض مــن شــركاء وشــركات 
ــوام 2012  ــاح للأع ــى الأرب ــة الاســتقطاع عل ــام 2012، وضريب ــاح ع ــات أرب شــقيقة، وتوزيع
ــاوة للأعــوام 2010 و2014 و2015،  ــى الإت ــة الاســتقطاع عل و2013 و2014 و2016، وضريب
وضريبــة الاســتقطاع علــى الإتــاوة لعــام 2013، وضريبــة الاســتقطاع علــى عوائــد القــروض 
لعــام 2010، وضريبــة الاســتقطاع علــى الخدمــات لعامــي 2013 و2014، وغرامــات التأخيــر 
ــى أن الدعــوى إذا قدمــت مــن ذي صفــة، وخــال المــدة  ــة عل ــت النصــوص النظامي - دل
المقــررة نظامــاً، يتعيــن قبــول الدعــوى شــكلً – وأن غيــاب المدعــي فــي أي جلســة تبلــغ 
بهــا فــي الموعــد المحــدد لنظرهــا دون عــذر تقبلــه الدائــرة ولــم تكــن الدعــوى مهيــأة 
للفصــل فيهــا يترتــب عليــه شــطب الدعــوى – لــم يحضــر المدعــي فــي الجلســة الأولــى ولا 
مــن يمثلــه – قــررت الدائــرة شــطب الدعــوى – طلــب المدعــي إعــادة الســير فــي الدعــوى 
– دلــت النصــوص النظاميــة علــى أن غيــاب المدعــي فــي أي جلســة تبلــغ بهــا فــي الموعــد 
ــأة للفصــل فيهــا يوجــب  ــت الدعــوى مهي ــرة وكان ــه الدائ المحــدد لنظرهــا دون عــذر تقبل
ــا -  ــة أيضً ــه فــي الجلســة الثاني ــم يحضــر المدعــي ولا مــن يمثل الفصــل فــي الدعــوى – ل
ــة بإخفــاء المعلومــات  ــام المدعي ــن قي ــد الأول فقــد تبي ــق بالبن ــرة: فيمــا يتعل ــت للدائ ثب
عــن الهيئــة وتقديــم الإقــرارات بطريقــة غيــر صحيحــة - وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثانــي فقــد 

زكاة/ضريبة دخل

لجنة الفصل 

الدائــرة الأولــى للفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة 
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تبيــن أن الاســتيرادات الموضحــة مــن جانــب المدعيــة وكذلــك الاســتيرادات الموضحــة فــي 
المذكــرة الجوابيــة للمدعــى عليهــا مختلفــة ومتباينــة ولــم توضــح المدعيــة أســباب ذلــك 
الفــرق بالإضافــة إلــى الفروقــات الأخــرى محــل الخــاف كمــا لــم تقــدم البيــان الجمركــي 
لإجمالــي الاســتيرادات – وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثالــث فقــد تبيــن أنــه المدعيــة لــم تقــدم 
حركــة هــذه القــروض للوصــول إلــى مــا حــال عليــه الحــول منهــا، ولــم تقــدم مــا يثبــت صحــة 
عيــة مــا يثبت صحة  اعتراضهــا فــي هــذا الشــأن – وفيمــا يتعلــق بالبنــد الرابــع لــم تقــدم المُدَّ
اعتراضهــا – وفيمــا يتعلــق بالبنــد الخامــس فقد تبيــن أن المدعية قدمت المســتندات التي 
تؤيــد قيامهــا باســتقطاع ضريبــة علــى المبالــغ المحولــة إلــى جهــات ذات علاقــة لعامــي 
2013م و2014م فقــط – وفيمــا يتعلــق بالبنــد الســادس فقــد تبيــن قبــول المدعــى عليهــا 
لطلبــات المدعيــة – وفيمــا يتعلــق بالبنــد الســابع فقــد تبيــن أن الخــاف يكمــن فــي وجــود 
فروقــات تخــص خدمــات إتــاوة محولــة الــى شــركة … قامــت المدعــى عليهــا بفــرض ضريبــة 
اســتقطاع عليهــا، وقامــت المدعيــة بتقديــم كشــف بالمبالــغ المحولــة إلــى شــركة … كمــا 
قدمــت إقــرارات الاســتقطاع الشــهرية لهــا لعــام 2013م – وفيمــا يخــص البنــد الثامــن 
فقــد تبيــن أن المدعــى عليهــا لــم تقــدم الأســاس الــذي اســتندت عليــه فــي إخضــاع هــذه 
المبالــغ لضريبــة الاســتقطاع لاعتبارهــا عوائــد قــروض تمــت بيــن أطــراف مرتبطــة، وبالتالــي 
لــم تقــم المدعــى عليهــا بدعــم صحــة إجرائهــا – وفيمــا يخــص البنــد التاســع فقــد تبيــن صحة 
مــا ذكرتــه المدعيــة باســتقطاع نســبة 15% مــن المبالــغ المحولــة لشــركة … وشــركة … 
فــي حيــن لــم تشــر المدعــى عليهــا إلــى أصــل المبالــغ محــل الخــاف ولــم توضــح الفروقــات 
التــي اعتمدتهــا فــي الربــط الصــادر مــن قبلهــا – وفيمــا يتعلــق بالبنــد العاشــر فقــد تبيــن أن 
غرامــة التأخيــر تحتســب مــن تاريــخ نهايــة الأجــل المحــدد لتقديــم الإقــرار إلــى تاريــخ ســداد 
ــي تجريهــا  ــة المســتحقة الناشــئة بموجــب تطبيــق أحــكام النظــام والتعديــات الت الضريب
المدعــى عليهــا، وأن فــرض الغرامــات هــي نتيجــة تبعيــة للبنــود المعتــرض عليهــا – مــؤدى 
ذلــك: قبــول الدعــوى شــكلً لتقديمهــا خــال المــدة النظاميــة – رفــض اعتــراض المدعيــة 
ــة  ــراض المدعي ــول اعت ــل إجــراء المدعــى عليهــا بقب ــود )1( و)2( و)3( و)4( - تعدي فــي البن
علــى بنــد ضريبــة الاســتقطاع علــى الأربــاح الموزعــة لعامــي 2013م و2014م، ورفــض 
اعتــراض المدعيــة لعامــي 2012م و2016م - إثبــات انتهــاء الخــاف بخصــوص بنــد ضريبــة 
الاســتقطاع علــى الإتــاوة لشــركة … للأعــوام 2010م و2014م و2015م - قبــول اعتــراض 
المدعيــة علــى بنــد ضريبــة الاســتقطاع علــى الإتــاوة لشــركة … لعــام 2013م - قبــول 
اعتــراض المدعيــة علــى بنــد ضريبــة الاســتقطاع علــى عوائــد القــروض لشــركة … لعــام 
2010م - قبــول اعتــراض المدعيــة علــى بنــد ضريبــة الاســتقطاع علــى الخدمــات المدفوعــة 
لشــركة … لعامــي 2013م و2014م - تعديــل إجــراء المدعــى عليهــا بخصــوص بنــد غرامــات 
التأخيــر - اعتبــار القــرار نهائيًــا وواجــب النفــاذ بموجــب المــادة )42( مــن قواعــد عمــل لجــان 

الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة.

المستند:

-	 المادتــان: )56( و)70( مــن نظــام المرافعــات الشــرعية الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم 
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)م/1( بتاريــخ 22 / 01 / 1435هـــ 

-	 الفقــرة )د( مــن المــادة )2( والفقــرة )ب( مــن المــادة )65( والمــادة )66(، والمــادة 
)68(، والمــادة )76(، والفقــرة )أ( مــن المــادة )77( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر 

بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( وتاريــخ 15 / 01 / 1425هـــ

-	 الشــرعية  المرافعــات  لنظــام  التنفيذيــة  اللائحــة  )70( مــن  المــادة  )1( مــن  الفقــرة 
هـــ  1435/05/19 وتاريــخ:  رقــم:)39933(  العــدل  وزيــر  بقــرار  الصــادرة 

-	 الفقــرة )3( مــن المــادة )57( و)63( الفقــرات )1( و)6( و)8(، و)65( الفقــرة )ب(، و)67( 
الفقــرة )3(، و)68( الفقــرة )1(، و)71( الفقــرة )2( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة 

الدخــل الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )1535( وتاريــخ 1425/06/11هـــ

-	 المــواد: )4( و)5( الفقــرة )1/أ(، و)13( الفقــرة )10( مــن أولً فقــرة )3(، و)20( الفقــرة 
)3(، و)21( فقــرة )8/ج( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الزكاة الصـــادرة بقــرار وزير المالية 

رقــم )2082( وتاريــخ 1438/06/01هـ

-	 المــادة )20( فقــرة )1( مــن قواعــد وإجــراءات عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات 
والمنازعــات الضريبيــة، الصــادرة بالأمــر الملكــي رقــم )26040( وتاريــخ 1441/04/21هـــ.

-	 الفتوى الشرعية: رقم )22665( بتاريخ: 1424/04/15هـ، 

-	 القراران الاستئنافيان: )1933( لعام 1439هـ، و)1806( لعام 1439هـ

-	 القضيــة  فــي  بالريــاض  الإداريــة  الاســتئناف  محكمــة  مــن  الصــادر  النهائــي  الحكــم 
1439هـــ لعــام  )3404/ق( 

-	 إرشادات تنظيم الزكاة الصادرة عن الهيئة بموجب النقطة رقم 1.4. )الفقرة 4(.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:

إنــه فــي يــوم الســبت الموافــق 2021/05/29م عقــدت الدائــرة الأولــى للفصــل فــي 
مخالفــات ومنازعــات ضريبــة الدخــل فــي محافظــة جدة،...وذلــك للنظــر فــي الدعــوى 
المقامــة مــن )...( ضــد الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل وحيــث اســتوفت الدعــوى الأوضــاع 
النظاميــة المقــررة، فقــد أُودعــت لــدى الأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة بالرقــم أعــاه 

2019/11/08م. وبتاريــخ 

تتلخــص وقائــع هــذه الدعــوى فــي أن / … هويــة وطنيــة رقــم0 …( بصفتــه وكيــاً عــن / 
… ســجل تجــاري رقــم) …(، بموجــب الوكالــة رقــم: )…( وتاريــخ: 1441/03/09هـــ، تقــدم 
باعتراضــه علــى الربــط الزكــوي والضريبــي للأعــوام مــن 2010م حتــى 2016م الصــادر عــن 
هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك، فيمــا يتعلــق بعشــرة بنــود؛ البنــد الأول: التقــادم 
للأعــوام مــن 2010م إلــى 2012م، البنــد الثانــي: فــرق الاســتيرادات للأعــوام مــن 2010م 
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ــد  ــث: قــروض مــن شــركاء وشــركات شــقيقة لعــام 2010م، البن ــد الثال ــى 2016م، البن إل
الرابــع: توزيعــات أربــاح لعــام 2012م، البنــد الخامــس: ضريبــة الاســتقطاع علــى الأربــاح 
الموزعــة لعــام 2012م و 2013م و2014م و2016م، البنــد الســادس: ضريبــة الاســتقطاع 
ضريبــة  الســابع:  البنــد  و2015م،  2014م  و  2010م  للأعــوام  لشــركة …  الإتــاوة  علــى 
الاســتقطاع علــى الأتــاوة لشــركة … لعــام 2013م، البنــد الثامــن: ضريبــة الاســتقطاع علــى 
عوائــد القــروض لشــركة … لعــام 2010م،البنــد التاســع: ضريبــة الاســتقطاع علــى الخدمــات 

ــر. ــد العاشــر: فــرض غرامــات تأخي المدفوعــة لشــركة … لعامــي 2013م و2014م، البن

عــى عليهــا؛ أجابــت بمذكــرة جوابيــة جــاء فيهــا: مــن  وبعــرض لائحــة الدعــوى علــى المُدَّ
الناحيــة الموضوعيــة تعتــرض المدعيــة علــى البنــود التاليــة: 1- التقــادم للأعــوام مــن 
ــراض  ــة للأعــوام محــل الاعت ــة والضريبي ــة الزكوي ــى 2012م: أن إقــرارات المدعي 2010م إل
تــم إعدادهــا بشــكل غيــر صحيــح وغيــر كامــل بدليــل التعديــات التــي أجرتهــا الهيئــة علــى 
الإقــرارات حيــث قامــت بتعديلهــا وفــق الأنظمــة واللوائــح والتعليمــات، حيــث تبيــن للهيئة 
أن المدعيــة أدرجــت قيمــة الاســتيرادات فــي الإقــرارات المقدمــة منهــا بقيمــة مختلفــة 
عــن تلــك الــواردة فــي البيــان الصــادر مــن الهيئــة العامــة للجمــارك، وأن مضــي الزمــن لا 
يســقط الحــق الثابــت فــي وجــوب دفــع الــزكاة وتطبــق أحــكام الفقــرة )8/ج( مــن المــادة 
الحاديــة والعشــرين مــن لائحــة جبايــة الــزكاة، كمــا أن الربــط الضريبــي جــاء متفقــاً مــع 
الفقــرة )ب( مــن المــادة 65 مــن نظــام ضريبــة الدخــل، وحيــث أن آخــر موعــد لتقديــم 
الإقــرار لعــام 2010م هــو: 2011/04/30م وبالتالــي فــإن مــدة العشــر ســنوات المحــددة 
بالفقــرة المشــار إليهــا تبــدأ مــن عــام 2012م إلــى تاريــخ الربــط فــي 2019م وبذلــك يكــون 
الربــط قــد تــم خــال المــدة النظاميــة. 2- فــرق الاســتيرادات: قامــت الهيئــة بالربــط علــى 
المدعيــة وفــق البيانــات المتوفــرة لديهــا لعــدم تجــاوب المدعيــة مــع طلــب البيانــات 
بتاريــخ: 2018/01/09م، وذلــك بتربيــح الفــرق بيــن المشــتريات الخارجيــة مــن واقــع بيــان 
الجمــارك المســتخرج مــن النظــام بنســبة )10%( طبقــاً للمــادة )13( مــن لائحــة جبايــة الزكاة 
بالفقــرة )10( مــن أولًا فقــرة )3(. وبعــد دراســة الاعتــراض وحيــث أن الإقــرارات لــم يظهــر 
لــم يظهــر بهــا أيــة مشــتريات خارجيــة، كمــا أن تكلفــة المبيعــات لا يوجــد بهــا أي إيضــاح 
ولا يظهــر مــن القوائــم الماليــة إضافــة أصــول خــال العــام، لــذا تتمســك الهيئــة بصحــة 
وســامة إجرائهــا، وقــد تأيــد إجــراء الهيئــة بالقــرار الاســتئنافي رقــم )1933( لعــام 14399هـــ. 
3- قــروض مــن شــركاء وشــركات شــقيقة: قامــت الهيئــة بإضافــة رصيــد قــروض طويلــة 
الأجــل طبقــاً للقوائــم الماليــة وإيضاحاتهــا لعــدم تقديــم حركــة هــذه البنــود حتــى يتمكــن 
التوصــل إلــى مــا حــال عليــه الحــول، حيــث أن هــذه المبالــغ مســتخدمة فــي تمويــل النشــاط 
الجــاري والثابــت للشــركة وتعالــج حســبما آلــت إليــه فــي جانــب الأصــول وذلــك اســتناداً 
إلــى الفتــوى الشــرعية رقــم: )22665( وتاريــخ: 1424/04/15هـــ، ومــا أكــدت عليــه المــادة 
)4( مــن جبايــة الــزكاة البنــد )أولًا( فقــرة )5(، وقــد تأيــد إجــراء الهيئــة بالقــرار الاســتئنافي 
رقــم )1806( لعــام 1439هـــ. 4- توزيعــات أربــاح: قامــت الهيئــة بإضافــة رصيــد أول المــدة 
وآخــر المــدة أيهمــا أقــل مــن واقــع القوائــم الماليــة للأعــوام 2012م و2015م و2016م 
بينمــا تمــت إضافــة رصيــد آخــر المــدة لعــام 2014م، وبالرجــوع إلــى القوائــم الماليــة يظهــر 
رصيــد آخــر المــدة مــن بنــد توزيعــات أربــاح مســتحقة الدفــع ضمــن المطلوبــات المتداولــة 
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للأعــوام محــل الاعتــراض. وبالتالــي تــم التعديــل بإضافــة مبلــغ )8,224,734( ريــال لوعــاء 
زكاة عــام 2012م و )6,930,721( ريــال لوعــاء 2016م اســتناداً للمــادة الرابعــة مــن لائحــة 
جبايــة الــزكاة الفقــرة )11(، وقبــول اعتــراض المدعيــة للأعــوام 2014 و2015. 5- ضريبــة 
اســتقطاع: تــم الربــط علــى المدعيــة فيمــا يخــص ضريبــة الاســتقطاع وبعــد الاطــاع 
ــت  ــة 2012م، 2014، 2016م: طلب ــاح الموزع ــى الأرب ــة الاســتقطاع عل ــي: أ- ضريب ــم الآت ت
الهيئــة مــن المدعيــة تحليــل تفصيلــي يوضــح حصــة الشــريك الأجنبــي مــن الأربــاح الموزعــة 
والمبالــغ المحولــة لــه وتاريــخ التحويــل وضريبــة الاســتقطاع المســددة عنهــا، وحيــث لــم 
تقــدم المدعيــة ذلــك تــم رفــض اعتراضهــا. ب: ضريبــة الاســتقطاع علــى الإتــاوة لشــركة … 
2010م، 2013م، 2014م بمقارنــة حركــة الحســاب التــي قدمتهــا المدعيــة مــع مــا ورد مــن 
الإقــرارات تــم قبــول وجهــة نظــر المدعيــة. ج- ضريبــة الاســتقطاع علــى عوائــد القــروض 
لشــركة … لعــام 2010م. د- ضريبــة الاســتقطاع علــى الخدمــات المدفوعــة لشــركة … 
لعامــي 2013م و2014م: حيــث قدمــت المدعيــة حركــة الحســابات للشــركات واتضــح 
ــد القــروض  ــم تحــدد مــا يخــص عوائ ــغ مســددة ل ــود متنوعــة ومبال منهــا أنهــا تشــمل بن
والخدمــات المدفوعــة منهــا، ولذلــك فــإن الحركــة التــي قدمتهــا تعتبــر غيــر كافيــة وعليــه 
تــم رفــض اعتــراض المدعيــة، وتســتند الهيئــة فــي إجرائهــا للمــادة )68( مــن نظــام ضريبــة 
ــة لنظــام  ــك الفقــرة )1( مــن المــادة )63( مــن اللائحــة التنفيذي الدخــل الفقــرة )أ(، وكذل
لنظــام ضريبــة  التنفيذيــة  اللائحــة  للمــادة )63( مــن  الدخــل، وكذلــك اســتناداً  ضريبــة 
الدخــل الفقــرة )6( ولعــدم تقديــم المســتندات التــي تؤيــد عــدم قيامهــا بتحويــل أيــة 
مبالــغ للخــارج تثبــت إقامتــه الدائمــة لــذا تتمســك الهيئــة بصحــة وســامة إجرائهــا وذلــك 
اســتناداً للمــادة )57( فقــرة )3( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل. 6- غرامــات 
ــك اســتناداً  ــر المســددة، وذل ــة غي ــى فــرق الضريب ــر عل ــم فــرض غرامــات التأخي ــر: ت التأخي
إلــى المــادة )77( فقــرة )أ( مــن نظــام ضريبــة الدخــل، وكذلــك طبقــاً لأحــكام المــادة )68( 
فقــرة )1/ب( مــن اللائحــة التنفيذيــة، وقــد تأيــد إجــراء الهيئــة بالحكــم النهائــي الصــادر 
ــة بالريــاض فــي القضيــة رقــم )3404/ق( لعــام 1439هـــ،  مــن محكمــة الاســتئناف الإداري
وتتمســك الهيئــة بصحــة ونظاميــة إجرائهــا. لــذا تطالــب المدعــى عليهــا برفــض الدعــوى 

المقامــة مــن المدعيــة.

وفــي تاريــخ: 2020/01/15م، تقــدم وكيــل المدعيــة بمذكــرة جــاء فيهــا: لا تتفــق المدعيــة 
مــع وجهــة نظــر الهيئــة أعــاه لحســاب الضريبــة والــزكاة للإقــرار الضريبــي للســنوات 2010م 
ــة  ــة محــددة بموجــب المــدة الزمني ــرة زمني ــث إن الســنوات مرتبطــة بفت ــى 2012م حي إل
للربــط المنصــوص عليــه فــي نظــام ضريبــة الدخــل الســعودي. فــي هــذا الصــدد، تــود 
المدعيــة تقديــم ردهــا علــى النحــو التالــي: أقدمــت المدعيــة إقراراتهــا الضريبيــة للســنوات 
2010م إلــى 2012م خــال المــدة الزمنيــة المنصــوص عليهــا فــي نظــام ضريبــة الدخــل فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية وقامــت بتســوية التزاماتهــا الضريبية/الزكويــة للســنوات 
2010م إلــى 2012م. وقــد كشــفت المدعيــة عــن جميــع الإيــرادات والمصروفــات بموجــب 
الماليــة المدققــة الموقعــة مــن قبــل  الزكويــة وفقــاً للقوائــم  إقراراتهــا الضريبيــة / 
المحاســب العــام المحلــي. وعــاوة علــى ذلــك، لقــد تــم تقديــم الإقــرار باســتخدام النمــاذج 
المنصــوص عليهــا. وأبلغــت الشــركة عــن غيــر قصــد المشــتريات الخارجيــة كمشــتريات 
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محليــة فــي الإقــرار الضريبــي/ الزكــوي للســنوات 2010م إلــى 2012م. وســتلاحظ الأمانــة 
بــأن الإقــرار الضريبــي / الزكــوي لــم يكــن غيــر صحيــح ولا غيــر مكتمــل وأن جميــع الإيــرادات 
ــزكاة  ــة / ال ــة وقامــت بتســوية الضريب ــل المدعي ــاغ عنهــا مــن قب ــم الإب والمصروفــات ت
وفقــاً لذلــك. ب- لقــد أشــارت الهيئــة إلــى المــادة )21( مــن لائحــة جبايــة الــزكاة الصــادرة 
بموجــب القــرار الــوزاري 2216 بتاريــخ 1440/07/07هـــ )14 مــارس 2019م(. ولا توافــق 
المدعيــة علــى معاملــة الهيئــة وتــود أن تلفــت انتبــاه الأمانــة إلــى إرشــادات تنظيــم الــزكاة 
الصــادرة عــن الهيئــة بموجــب النقطــة رقــم 1.4. )الفقــرة رقــم 4( التــي تنــص علــى مــا يلــي: 
»صــدر بعــد ذلــك عــدد مــن المراســيم الملكيــة والقــرارات الوزاريــة المنظمــة لأعمــال 
جبايــة الــزكاة، مــن أبرزهــا: المرســوم الملكــي رقــم)م/40( الصــادر بتاريــخ 1405/7/2هـــ، 
ــع الشــركات والمؤسســات وغيرهــا  ــة مــن جمي ــزكاة كامل ــة ال والــذي تضمــن الأمــر بجباي
الملكــي  للمرســوم  التنفيذيــة  اللائحــة  ثــم صــدرت  للــزكاة،  والأفــراد ممــن يخضعــون 
)م/40(، بالقــرار الــوزاري رقــم )2082(، وتاريــخ 1438/6/1هـــ، ثــم صــدرت اللائحــة التنفيذيــة 
لجبايــة الــزكاة بالقــرار الــوزاري رقــم )2216( الصــادر بتاريــخ 1440/7/7هـــ، والتــي يســري 
ــق  ــة للتطبي ــزكاة قابل ــة ال ــة جباي ــك، نظــرًا لأن لائح ــا لذل ــر 2019م.« وفقً ــا 1 يناي تطبيقه
اعتبــارًا مــن 1 ينايــر 2019، فــإن تطبيــق الهيئــة بأثــر رجعــي للوائــح الزكويــة الجديــدة للأعــوام 
2010م إلــى 2012م غيــر مبــرر. ت- تــود المدعيــة أن تفيدكــم بأنهــا لا توافــق علــى فــرض 
ضريبــة إضافيــة مــن قبــل الهيئــة للأعــوام 2010م إلــى 2012م بموجــب المــادة 65 )الفقــرة 
ب( مــن لوائــح ضريبــة الدخــل. وأبلغــت المدعيــة عــن غيــر قصــد عــن المشــتريات الخارجيــة 
كمشــتريات محليــة فــي الإقــرار الضريبــي/ الزكوي للســنوات 2010م إلى 2012م. ســتلاحظ 
الأمانــة بــأن الإقــرار الضريبــي / الزكــوي لــم يكــن غيــر صحيــح ولا غيــر مكتمــل وأن جميــع 
الإيــرادات والمصروفــات تــم الإبــاغ عنهــا مــن قبــل المدعيــة وقامــت بتســوية الضريبــة / 
الــزكاة وفقــاً لذلــك. لا توافــق المدعيــة مــع معاملــة الهيئــة لتمديــد الفتــرة النظاميــة مــن 
ــة  ــر قصــد عــن المشــتريات الخارجي ــة عــن غي 5 ســنوات إلــى 10 ســنوات. وأبلغــت المدعي
كمشــتريات محليــة فــي إقرارهــا الضريبــي للســنوات 2010م إلــى 2012م. ونظــرًا لأن 
ــف هــذه  ــة، فــإن تصني ــاح الخاضعــة للضريب ــاغ عنهــا فــي الأرب ــم الإب ــة الشــركات يت ضريب
المصاريــف لا يؤثــر علــى الالتزامــات الضريبيــة / الزكويــة للشــركة. ولا يعــد الإقــرار الضريبــي 
/ الزكــوي لعامــي 2010م و2012م غيــر صحيــح وغيــر مكتمــل بقصــد التهــرب الضريبــي 
وتعتقــد المدعيــة بــأن فــرض الهيئــة لضريبــة، زكاة، ضريبــة اســتقطاع وغرامة تأخيــر إضافية 
غيــر مبــررة وتــود أن تطلــب مــن ســعادة الهيئــة بــأن تتعامــل مع وضعهــا الضريبــي/ الزكوي 
إلــى 2012م علــى أنهــا نهائيــة. 2- فــرق المشــتريات الخارجيــة  عــن الســنوات 2010م 
ــة،  ــة بفــرض ضريب ــة الهيئ ــة مــع معامل ــى 2016م: أ- لا تتفــق المدعي ــوام 2010م إل للأع
وزكاة، وغرامــة تأخيــر إضافيــة علــى فــروق المشــتريات الخارجيــة. وقدمــت المدعيــة إلــى 
علــى  ردهــا  فــي  للهيئــة  تفصيليــة  بتســوية  الهيئــة  فــي  والمراجعــة  الاســتئناف  إدارة 
الاستفســار المرســل عــن طريــق البريــد الإلكترونــي مــن قبــل الإدارة بعــد تقديــم اســتئنافها 
للأعــوام 2010م إلــى 2016م. تــم إرفــاق صــورة مــن البريــد الإلكترونــي المرســل إلــى 
الإدارة مــع تســوية مفصلــة فــي المرفــق رقــم 2. ســتلاحظ الأمانــة مــن البريــد الإلكترونــي 
بــأن المدعيــة قدمــت تســوية مفصلــة وكذلــك ســبباً للفروقــات بيــن المشــتريات الخارجيــة 
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مــن قســم  المقدمــة  للقائمــة  الزكــوي ووفقــاً  الضريبــي/  الإقــرار  فــي  عنهــا  المبلــغ 
الجمــارك. بالإضافــة إلــى ذلــك، أبلغــت المدعيــة فريــق الاســتئناف والمراجعة وســيكونون 
ــات  ــر الداعمــة ونســخ البيان ــل الفواتي ــة مث ــم أي مســتندات إضافي ــى اســتعداد لتقدي عل
علــى أســاس العينــة، إذا لــزم الأمــر. ب- تــود المدعيــة أن تفيدكــم بأنهــا قــد زودت الأمانــة 
مســبقاً بتســوية تفصيليــة للأعــوام 2012م إلــى 2016م. وتــم إرفــاق تســوية المشــتريات 
الخارجيــة المقدمــة مــن قبــل المدعيــة مــع اعتراضهــم علــى ربــط الهيئــة المعــدل فــي 
المرفــق رقــم 3. وعــاوة علــى ذلــك، فــإن المدعيــة لــم تقــدم التســوية للعاميــن 2010م 
و2011م بموجــب »المــدة النظاميــة« وفقًــا للنقطــة 1.2 أعــاه. ت- ســتلاحظ الأمانــة 
مــن التســوية أن المدعيــة قدمــت أســاس الفروقــات لــكل عــام. وتمثــل الفروقــات بيــن 
المشــتريات الخارجيــة التــي ســجلتها المدعيــة وتلــك الــواردة فــي الســجلات الجمركيــة 
فروقــات حقيقيــة تتــم مراجعتهــا وتســويتها مــن قبــل المدعيــة. وأســباب تلــك الفروقــات 
هــي كالتالــي: فــروق الصــرف علــى حســاب الــواردات بعمــات أجنبيــة؛ بيــان الجمــارك 
المســتلم ولكــن المشــتريات الخارجيــة غيــر مســجلة فــي الدفاتــر بســبب عــدم اســتلام 
ــم يصــدر  ــان الجمــارك ل ــر ولكــن بي ــة المســجلة فــي الدفات ــر؛ والمشــتريات الخارجي الفواتي
بســبب البضائــع العابــرة. تعتقــد المدعيــة بــأن معاملــة الهيئــة لعــدم الســماح بالمشــتريات 
ــم المســتندات الداعمــة  ــم الاســتعداد لتقدي ــى أت ــة عل ــررة. وأن المدعي ــر مب ــة غي الخارجي
للمشــتريات الخارجيــة لدعــم تســوية المشــتريات الخارجيــة علــى أســاس العينــة، وبنــاءً 
عليــه، تطلــب مــن ســعادتكم قبــول المشــتريات الخارجيــة التــي أبلغــت عنهــا. 3- قــروض 
مــن شــركاء وشــركات شــقيقة للســنة الماليــة 2010م: لا توافــق المدعيــة علــى معاملــة 
الهيئــة لإضافــة قــروض مــن أرصــدة الشــركاء والشــركات الشــقيقة إلــى وعــاء الــزكاة ممــا 
أدى إلــى التــزام زكــوي إضافــي بقيمــة 375 ألــف ريــال ســعودي. فــي هــذا الصــدد، ترغــب 
المدعيــة فــي ذكــر مــا يلــي: أ- فــي هــذا الصــدد، قدمــت المدعيــة حركــة القــروض التــي تــم 
ــى إدارة المراجعــة  الحصــول عليهــا مــن شــركائها والشــركات التابعــة لهــا لهــذا العــام إل
والاســتئناف فــي الهيئــة مــن خــال البريــد الإلكترونــي بتاريــخ 3 ســبتمبر 2019. بالإضافــة 
إلــى ذلــك، قدمــت المدعيــة لــإدارة أيضًــا نســخًا مــن كشــف الحســاب البنكــي يبيــن ســداد 
القــرض مــن شــريك )شــركة … .( وقــرض مــن شــركة تابعــة )…(. تــم إرفــاق نســخة مــن 
البريــد الإلكترونــي المرســل إلــى الإدارة وحركــة القــروض والكشــوف البنكيــة فــي المرفــق 
رقــم 4. ســتلاحظ الأمانــة أنــه بنــاءً علــى المســتندات الداعمــة، مــن الواضــح أن رصيــد 
القــرض لــم يظــل فــي العمــل لأكثــر مــن عــام هجــري. ب- تــود المدعيــة لفــت انتبــاه 
الأمانــة إلــى قائمــة التدفقــات النقديــة لســنة 2010م حيــث أن الأمــوال قــد تــم اقتراضهــا 
لتمويــل متطلبــات رأس المــال وليــس لتمويــل أصــول ثابتــة. تشــير المدعيــة هنــا إلــى 
الفتــوى رقــم 22665 بتاريــخ 1424/04/15هـــ التــي توضــح بعــض الحــالات التــي يمكــن فيهــا 
إضافــة القــروض والدائنيــن إلــى الوعــاء الزكــوي، فــإن فــرض الهيــة للــزكاة علــى تلــك 
الأرصــدة ليــس لــه مــا يبــرره. ت- إن المدعيــة علــى قناعــة تامــة بــأن لوائــح الــزكاة الجديــدة 
يســري مفعولهــا اعتبــارا مــن الأول مــن ينايــر، وعليــه فــإن تطبيقهــا بأثــر رجعــي يعتبــر أمــراً 
غيــر منصــف وليــس لــه أي مســوغ. كمــا ســتلاحظ الأمانــة، وبنــاء علــى المســتندات 
المؤيــدة المتوفــرة لديهــا أن الأمــوال التــي اقترضتهــا المدعيــة كانــت قصيــرة الأجــل ولــم 
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يحــل عليهــا الحــول حتــى تجــب عليهــا الــزكاة. ومــن ناحيــة أخــرى فــإن القــرض قــد اســتدين 
ــم تســتوفي أي مــن الشــروط  ــة ل ــث أن المدعي ــل رأس المــال العامــل. وحي بغــرض تموي
الــواردة ضمــن الفتــوى رقــم 22665، فإنهــا ترجــو منكــم تعديــل الربــط الزكــوي لســنة 
2010م باســتبعاد القــروض التــي أضيفــت للوعــاء الزكــوي للشــركة ولفروعهــا. 4- توزيعــات 
أربــاح مســتحقة لســنة 2012م: لا تتفــق المدعيــة مــع الهيئــة فــي معالجتهــا بإضافــة 
أرصــدة توزيعــات الأربــاح إلــى الوعــاء الزكــوي لســنة 2012م ممــا نجــم عنــه التــزام زكــوي 
إضافيــة بقيمــة 103,000 ريــال. تــود المدعيــة إفادتكــم بــأن تلــك التوزيعــات قــد تــم 
ســدادها مــن أربــاح الســنة الحاليــة. وحيــث أن هــذه الأربــاح قــد أخضعــت للضريبــة والــزكاة 
ــى الوعــاء الزكــوي  ــة لتلــك التوزيعــات مــرة أخــرى إل ــي، فــإن إضافــة الهيئ بالإقــرار النهائ
يعتبــر ثنيــاً وازدواجــا زكويــا. ولتعزيــز موقفهــا ترفــق لكــم المدعيــة قائمــة مفصلــة بحركــة 
أرصــدة توزيعــات الأربــاح لســنة 2012م )مرفــق(. 5- ضريبــة الاســتقطاع: لا تتفــق المدعيــة 
مــع فــرض الهيئــة لضريبــة اســتطاع علــى الأرصــدة الدائنــة. وتســتند المدعيــة فــي وجهــة 
نظرهــا إلــى المــادة )68( مــن نظــام ضريبــة الدخــل، تلاحــظ الأمانــة أن التــزام ضريبــة 
الاســتقطاع تحــت نظــام ضريبــة الدخــل الســعودي يفــرض عنــد دفــع أيــة مبالــغ لشــخص 
غيــر مقيــم مقابــل خدمــات خاضعــة لضريبــة الاســتقطاع كمــا هــي معرفــة بالمــادة )68( 
مــن نظــام ضريبــة الدخــل. ومــن ثــم فــإن الرصيــد الدائــن لا يمثــل التزامــا علــى المدعيــة 
ــى  ــة الاســتقطاع عل ــة بحســاب ضريب ــة الاســتقطاع. كمــا أن معالجــة الهيئ لتســوية ضريب
الفــرق بيــن الرصيــد الدائــن وضريبــة الاســتقطاع التــي تــم خصمهــا بالفعــل تعتبــر معالجــة 
ضريبــة  إقــرارات  مــن  صــور  المدعيــة  لكــم  ترفــق  الخصــوص  هــذا  فــي  مقبولــة.  غيــر 
الاســتقطاع التــي قدمتهــا المدعيــة مــع وضــع خطــوط توضيحيــة علــى المبالــغ المدفوعــة 
لشــركة … )مرفــق(. توزيعــات أربــاح مدفوعــة لشــركة ….للســنوات الماليــة 2012م إلــى 
2014م والســنة الماليــة 2016م لا توافــق المدعيــة علــى فــرض الهيئــة لضريبــة اســتقطاع 
بقيمــة 1.08 مليــون ريــال علــى توزيعــات أربــاح مدفوعــة للشــريك الأجنبــي .للســنوات 
بــأن  الماليــة 2012م و2013م و2014م و2016م، فــي هــذا الخصــوص تفيــد المدعيــة 
الهيئــة قــد حســبت بطريقــة خاطئــة ضريبــة اســتقطاع علــى توزيعــات الأربــاح المدفوعــة 
لشــركة … بقيمــة 15 مليــون ريــال. علمــا بــأن المدعيــة قــد قامــت ســلفا بخصــم ضريبــة 
ــل 2014. نرفــق لكــم  ــة الاســتقطاع لشــهر أبري ــغ بإقــرار ضريب ــى تلــك المبال اســتقطاع عل
نســخة مــن الإقــرار )مرفــق(. كمــا نــود أن يفيــد الأمانــة بــأن المدعيــة لا علــم لهــا بالأســس 
التــي اعتمدهــا الهيئــة فــي تحديــد فــرق ضريبــة اســتقطاع بمبلــغ 0.338 مليــون ريــال. لقــد 
للشــريك  المدفوعــة  الأربــاح  توزيعــات  لحركــة  مفصــل  ببيــان  الهيئــة  المدعيــة  زودت 
ــود  ــة الاســتقطاع ومســتندات الدفــع. ت ــي، كمــا أرفقــت صــورا مــن إقــرارات ضريب الأجنب
ــة الاســتقطاع علــى  ــة بصــورة مــن تلــك الوثائــق )مرفــق(. ضريب ــزود الأمان ــة أن ت المدعي
عائــدات القــروض لشــركة … .لســنة 2010م: لــم توضــح لنــا الهيئــة حتــى الآن الأســس التــي 
اســتندت عليهــا فــي حســاب ضريبــة الاســتقطاع علــى المبالــغ المدفوعــة لشــركة … 
بحســاب »مدفوعــات فوائــد«. تــود المدعيــة أن تطلــب مــن الهيئــة تزويدهــا بتلك الأســس 
حتــى نتمكــن مــن الــرد عليهــا. 6- غرامــة تأخيــر: لا تتفــق المدعيــة مــع الهيئــة فــي فرضهــا 
ــخ  ــة مــن تاري ــر فــي تســوية الضريب ــوم مــن التأخي ــن ي ــكل ثلاثي ــر بنســبة 1% ل لغرامــة تأخي
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ــة لغرامــة  ــى فــرض الهيئ ــة عل ــث لا توافــق المدعي ــخ ســداداها. حي ــى تاري اســتحقاقها إل
تأخيــر تصــل إلــى 1.3 مليــون ريــال. تعــود ضريبــة الدخــل الإضافيــة التــي ظهــرت إلــى فــرق 
فــي وجهــات النظــر بيــن الهيئــة المدعيــة. حيــث أن الضريبــة التــي حددتهــا الهيئــة بأنهــا لــم 
تســدد لــم تأتــي مــن ســداد غيــر كامــل لضريبــة مســتحقة فــي تاريــخ الاســتحقاق. لقــد 
قامــت المدعيــة بواجبهــا وأوفــت بالتزامهــا الضريبــي امتثــالا للنظــم الضريبيــة الســعودية 
وســددت مــا عليهــا مــن ضرائــب فــي الموعــد النظــام. نشــير هنــا إلــى المــادة 68 )1( مــن 
اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل، تلاحــظ الأمانــة أن البنــود )أ( و)ت( و)ث( و)ج( لا 
تنطبــق علــى حالــة المدعيــة. ولكــن البنــد )ب( يشــير إلــى أن ضريبــة التأخيــر تدفــع عــن كل 
ثلاثيــن يــوم مــن التأخــر فــي ســداد الضريبــة حســب ربــط الهيئــة وليــس مــن تاريــخ الإقــرار. 
ــط  ــى رب ــراض عل ــة تحتفــظ أيضــاً بحقهــا فــي الاعت ــد )ب( أعــاه فــإن المدعي بموجــب البن
ــط كمــا جــاء بالمــادة )66( مــن  ــوم مــن اســتلامه خطــاب الرب ــة خــال ســتين )60( ي الهيئ
نظــام ضريبــة الدخــل الســعودي. يصبــح الربــط الضريبــي نهائيــا وتصبــح الالتزامــات الضريبيــة 
واجبــة الســداد عندمــا يوافــق المكلــف علــى الربــط الصــادر عــن الهيئــة أو لا يعتــرض عليــه 
ــة خــال  ــط الهيئ ــى رب ــة عل ــراض المدعي ــإن اعت ــه ف ــوم مــن صــدوره. وعلي خــال ســتين ي
المــدة النظاميــة فــإن المبالــغ التــي حددهــا الربــط لا تكــون نهائيــة ولا مســتحقة الدفــع. 
كمــا جــاء فــي الفقــرة )2( مــن المــادة )71( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل، 
وكمــا جــاء بالمــادة )76( مــن نظــام ضريبــة الدخــل. علــى ضــوء مــا تقــدم، يجــب حســاب 
الغرامــة عندمــا يصبــح الالتــزام الضريبــي نهائيــة حســبما جــاء بالفقــرة )2( مــن المــادة )71( 
مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل. حيــث أن إصــدار الربــط الضريبــي واســتكمال 
إجــراءات الاعتــراض عليــه والاســتئناف ضــده قــد تمتــد إلــى ســنوات. ولا يجــوز فــرض أيــة 
غرامــات أو جــزاءات حتــى يصبــح الربــط نهائيــا بالالتــزام الضريبــي النهائــي وبعــد اســتكمال 
ــة. كمــا أن حجــة أن الجــزاءات  ــن المكلــف والهيئ كل إجــراءات ومســتويات الاســتئناف بي
والغرامــات تصبــح مســتحقة عندمــا يصــدر حكــم نهائــي تدعمهــا قــرارات لجنــة الاســتئناف 

رقم 1343 و1435 لسنة 1435هـ.

وفــي يــوم الثلاثــاء الموافــق: 2021/05/04م، عقــدت الدائــرة جلســتها عــن بعــد لنظــر 
عى عليها  الدعــوى، ولــم يحضــر مــن يمثــل المدعيــة رغــم تبلغهــا نظامياً، وحضــر ممثــل المُدَّ
ــة العامــة  ــل محافــظ الهيئ ــة رقــم:)...( بتفويضــه الصــادر عــن وكي ــة الوطني ... ذو الهوي
للــزكاة والدخــل للشــؤون القانونيــة برقــم:)...( وتاريــخ...، وبعــد المداولــة وعمــاً بأحــكام 
النظــام ولائحتــه التنفيذيــة، وقواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات 

الضريبيــة؛ قــررت الدائــرة بالإجمــاع: شــطب الدعــوى.

وفي تاريخ: 2021/05/05م، تقدمت المدعية بطلب السير في الدعوى.

ــد لنظــر  ــن بع ــرة جلســتها ع ــوم الســبت الموافــق: 2021/05/29م، عقــدت الدائ وفــي ي
ــة رغــم تبليغهــم بموعــد الجلســة نظامــاً للمــرة  ــل المدعي ــم يحضــر مــن يمث الدعــوى، ول
عــى عليهــا ... ذو الهويــة الوطنيــة رقــم:)...( بتفويضــه الصــادر  )الثانيــة(، وحضــر ممثــل المُدَّ
عــن وكيــل محافــظ الهيئــة العامــة للــزكاة والدخل للشــؤون القانونية برقــم)...( وتاريخ:...، 
وبعــد الاطــاع علــى ملــف الدعــوى ولصلاحيــة الفصــل فــي الدعــوى وفقــاً لأحــكام المــادة 
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)20( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة، قــررت الدائــرة 
حجــز الدعــوى للدراســة والمداولــة؛ تمهيــداً لإصــدار قــرار فيهــا.

الأسباب: 

رقــم )577/28/17( وتاريــخ  الملكــي  بالأمــر  الصــادر  الــزكاة  بعــد الاطــاع علــى نظــام 
1376/03/14هـــ، ولائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم )2082( 
بتاريــخ 1438/06/01هـــ وتعديلاتهــا،  وبعــد الاطــاع علــى نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر 
بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـــ وتعديلاتــه، ولائحتــه التنفيذيــة 
الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم )2082( وتاريــخ 1438/06/01هـــ وتعديلاتهــا، 
ــر الملكــي  ــة الصــادرة بالأم ــان الضريبي ــراءات عمــل اللج ــد وإج ــى قواع ــد الاطــاع عل وبع

رقــم )26040( وتاريــخ 1441/04/21هـــ والأنظمــة واللوائــح ذات العلاقــة.

عيــة تهــدف مــن دعواهــا إلــى إلغــاء قــرار هيئــة الــزكاة  مــن حيــث الشــكل؛ لمــا كانــت المُدَّ
والضريبــة والجمــارك فــي شــأن الربــط الزكــوي والضريبــي للأعــوام مــن 2010م حتــى 
2016م، وحيــث إن هــذا النــزاع مــن النزاعــات الزكويــة والضريبيــة، فإنــه يُعــد مــن النزاعــات 
الداخلــة ضمــن اختصــاص لجنــة الفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة الدخــل بموجــب 
ــث قُدمــت الدعــوى مــن ذي  ــخ 1441/04/21هـــ، وحي ــر الملكــي رقــم )26040( وتاري الأم
صفــة، وخــال المــدة المقــررة نظامــاً، ممــا يتعيــن معــه لــدى الدائــرة قبول الدعوى شــكلًا.

ومــن حيــث الموضــوع، فإنــه بتأمــل الدائــرة لــأوراق والمســتندات التــي تضمنهــا ملــف 
الدعــوى، ومــا أبــداه أطرافهــا مــن طلبــات ودفــاع ودفــوع، فقــد تبيــن للدائــرة أن الخــاف 
ــى  ــي للأعــوام مــن 2010م حت ــط الزكــوي والضريب يكمــن فــي إصــدار المدعــى عليهــا الرب

2016م، وتبيــن لهــا أن الخــاف ينحصــر فــي عــدة بنــود، وبيانهــا كالآتــي: 

البنــد الأول: بنــد التقــادم مــن الجانــب الزكــوي والضريبــي وضريبــة الاســتقطاع للأعــوام 
مــن 2010م إلــى 2012م، بالرجــوع لملــف الدعــوى تبيــن للدائــرة عــدم قيــام المدعيــة 
باســتقطاع الضريبــة عــن المدفوعــات التــي تمــت لجهــات غيــر مقيمــة للأعوام مــن 2010م 
إلــى 2012م بمــا يخالــف النصــوص النظاميــة، و حيــث أن الشــخص المقيــم )المدعيــة( 
ملزمــة ومســؤولة عــن اســتقطاع الضريبــة مــن المبلــغ الــذي قامــت بدفعــه لغيــر المقيــم, 
وإذا لــم تســتقطع الضريبــة كمــا هــو مطلــوب فــإن المدعيــة تبقــى مدينــةً للمدعــى عليهــا 
بقيمــة الضريبــة اســتناداً للفقــرة )د( مــن المــادة )68( مــن النظــام، ويحــق للمدعــى عليهــا 
ــد بمــدة محــددة. الأمــر  ــة بتحصيلهــا منهــا أو مــن وكيلهــا أو كفيلهــا دون التقي المطالب
الــذي تنتهــي معــه الدائــرة إلــى رفــض اعتــراض المدعيــة.  وفيمــا يتعلــق ببنــد التقــادم مــن 
الجانــب الزكــوي والضريبــي، كمــا اتضــح للدائــرة أن المدعيــة أدرجــت قيمــة الاســتيرادات 
فــي الإقــرارات المقدمــة منهــا بقيمــة مختلفــة عــن تلــك الــواردة فــي البيــان الصــادر مــن 
الهيئــة العامــة للجمــارك، ممــا يعنــي إخفــاء المعلومــات عــن الهيئــة وتقديــم الإقــرارات 
بطريقــة غيــر صحيحــة؛ ممــا يحــق للمدعــى عليهــا الرجــوع علــى الإقــرارات لفتــرة عشــرة 
ســنوات وفقــاً للفقــرة )ب( مــن المــادة )الخامســة والســتون( مــن نظــام ضريبــة الدخــل؛ 
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عليــه رأت الدائــرة صحــة قــرار المدعــى عليهــا ورفــض اعتــراض المدعيــة علــى عــدم أحقيــة 
الهيئــة فــي إجــراء الربــط للأعــوام مــن 2010م إلــى 2012م.

البنــد الثانــي: بنــد فــروق اســتيرادات للأعــوام مــن 2010م إلــى 2016م، يكمــن الخــاف 
ــان الجمركــي، حيــث تتمثــل وجهــة نظــر  ــة والبي ــن إقــرار المدعي فــي فــروق الاســتيراد بي
المدعيــة بــأن المدعــى عليهــا قامــت بتعديــل صافــي الربــح بفروقــات الاســتيراد، حيــث إن 
هــذه الفروقــات تمثــل فروقــات حقيقيــة ناتجــة عــن الأســباب التاليــة: 1- فــروق الصــرف 
علــى حســاب الــواردات بعمــات أجنبيــة. 2- بيــان الجمــارك المســتلم ولكــن المشــتريات 
الخارجيــة غيــر مســجلة فــي الدفاتــر بســبب عــدم اســتلام الفواتيــر. 3- المشــتريات الخارجيــة 
المســجلة فــي الدفاتــر ولكــن بيــان الجمــارك لــم يصــدر بســبب البضائــع العابــرة. كمــا تــم 
تقديــم تســوية مفصلــة وكذلــك توضيــح أســباب الفروقــات بيــن المشــتريات الخارجيــة 
المدرجــة فــي الإقــرار الضريبــي/ الزكــوي، فــي حيــن دفعــت المدعــى عليهــا بأنهــا قامــت 
بمقارنــة قيمــة المشــتريات الخارجيــة الــواردة فــي البيــان المســتخرج مــن الهيئــة العامــة 
للجمــارك مــع البيانــات الــواردة فــي إقــرارات المدعيــة وتبيــن وجــود فروقــات بينهمــا حيــث 
قامــت بإرفــاق تســوية للفروقــات وقــد تــم منحهــا وقتــاً كافيــاً لإيضــاح أســباب الفروقــات، 
إضافــة لذلــك أن الإقــرارات لــم تظهــر مشــتريات خارجيــة كذلــك تكلفــة المبيعــات لا يوجــد 
بهــا إيضــاح و لــم يظهــر مــن القوائــم وجــود إضافــات أصــول خــال العــام لــذا تــم تربيــح 
ــزكاة الفقــرة )10( مــن أولا  ــة ال ــا للمــادة )13( مــن لائحــة جباي الفــرق بنســبة )10%( طبق
الفقــرة )3(. بنــاءً لمــا ســبق، حيــث نصــت الفقــرة رقــم )1/أ( مــن المــادة )الخامســة( مــن 
اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )2082( وتاريــخ 1438/6/1هـ 
عــن المصاريــف التــي يجــوز حســمها علــى أن: »تحســم كافــة المصاريــف العاديــة والضرورية 
اللازمــة للنشــاط ســواءً كانــت مســددة أو مســتحقة وصــولًا إلــى صافــي نتيجــة النشــاط 
ــة أو  ــدة بمســتندات ثبوتي ــة مؤي ــة فعلي ــة: أ- أن تكــون نفق ــط الآتي ــر الضواب بشــرط توف
قرائــن أخــرى تمكــن الهيئــة مــن التأكــد مــن صحتهــا ولــو كانــت متعلقــة بســنوات ســابقة، 
وبالرجــوع لملــف الدعــوى ومــا احتــوى عليــه مــن دفــوع ومســتندات، وبالاطــاع علــى 
الأســباب الحقيقيــة حــول اختــاف قيمــة المشــتريات الخارجيــة بيــن مــا تــم التصريــح عنــه 
مــن قبــل المدعيــة بدفاترهــا وبيــن مــا أظهــره البيــان الجمركــي، نجــد أن تلــك الاســتيرادات 
الموضحــة مــن جانــب المدعيــة وكذلــك الاســتيرادات الموضحــة فــي المذكــرة الجوابيــة 
للمدعــى عليهــا مختلفــة ومتباينــة ولــم توضــح المدعيــة أســباب ذلــك الفــرق بالإضافة إلى 
الفروقــات الأخــرى محــل الخــاف كمــا لــم تقــدم البيــان الجمركــي لإجمالــي الاســتيرادات، 
ــى رفــض  ــرة إل ــه الدائ ــذي تنتهــي مع ــر ال ــاً. الأم ــا صحيح ــراء المدعــى عليه ــر إج ــه يعتب علي

اعتــراض المدعيــة.

البنــد الثالــث: بنــد قــروض مــن شــركاء وشــركات شــقيقة لعــام 2010م، يكمــن الخــاف 
فــي قيــام المدعــى عليهــا بإضافــة رصيــد قــروض طويلــة الأجــل طبقــاً للقوائــم الماليــة 
ــأن  ــى إجــراء المدعــى عليهــا علــى ســند مــن القــول ب ــة عل ــرض المدعي وإيضاحاتهــا ؛ وتعت
هــذه القــروض تــم ســدادها خــال العــام،  وبنــاءً علــى مــا ســبق, واســتناداً علــى الفقــرة 
ــوزاري  ــرار ال ــزكاة الصــادرة بالق ــة ال ــة لجباي )أولًا/5( مــن المــادة )4( مــن اللائحــة التنفيذي
رقــم )2082( وتاريــخ 1438/6/1هـــ أنــه: »يتكــون وعــاء الــزكاة مــن كافــة أمــوال المكلــف 
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الخاضعــة للــزكاة ومنهــا: 5- القــروض الحكوميــة والتجاريــة ومــا فــي حكمهــا مــن مصــادر 
التمويــل الأخــرى مثــل الدائنــون، أوراق الدفــع، حســاب الدفــع علــى المكشــوف التــي فــي 
ذمــة المكلــف وفقــاً للآتــي: أ- مــا بقــي منهــا نقــداً وحــال عليهــا الحــول. ب- مــا اســتخدم 
ــة. ج- مــا اســتخدم منهــا فــي عــروض التجــارة وحــال عليهــا  ــل مــا يعــد للقني منهــا لتموي
الحــول.« وحيــث نصــت الفقــرة )3( مــن المــادة )20( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة 
ــات  ــه: »يقــع عــبء إثب ــخ 1438/06/01هـــ أن ــوزاري رقــم )2082( وتاري والصــادرة بالقــرار ال
ــف،  ــى المكل ــرى عل ــات أخ ــود وأي بيان ــف الزكــوي مــن بن ــرار المكل ــا ورد فــي إق ــة م صح
وفــي حالــة عــدم تمكنــه مــن إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــراره، يجــوز للهيئــة عــدم إجــازة 
البنــد الــذي لا يتــم إثبــات صحتــه مــن قبــل المكلــف أو القيــام بربــط تقديــري وفقــاً لوجهــة 
نظــر الهيئــة فــي ضــوء الظــروف والحقائــق المرتبطــة بالحالــة والمعلومــات المتاحــة لهــا«، 
ولعــدم تقديــم المدعيــة لحركــة هــذه القــروض للوصــول إلــى مــا حــال عليــه الحــول منهــا، 
وحيــث إن المبالــغ المتحصلــة مــن هــذه القــروض مســتخدمة فــي تمويــل النشــاط الجــاري 
والثابــت للشــركة وتعالــج حســبما آلــت إليــه فــي جانــب الأصــول؛ واســــــتناداً علــى القاعــدة 
عيــة مــا  الفقهيــة التــي نصــت علــى: »أن البينــة علــى مــن ادعــى«؛ وحيــث لــم تقــدم المُدَّ
عيــة علــى الربــط الزكــوي للأعــوام  يثبــت صحــة اعتراضهــا؛ رأت الدائــرة رفــض دعــوى المُدَّ

محــل الاعتــراض.

البنــد الرابــع: بنــد توزيعــات أربــاح لعــام 2012م، يكمــن الخــاف فــي قيــام المدعــى عليهــا 
بإضافــة رصيــد أول المــدة وآخــر المــدة أيهمــا أقــل مــن واقــع القوائــم الماليــة للأعــوام 
2012م, وتعتــرض المدعيــة علــى إجــراء المدعــى عليهــا باعتبــار أنــه هــذه التوزيعــات قــد تــم 
ســدادها مــن أربــاح الســنة؛  وبنــاءً علــى مــا ســبق؛ واســتناداً علــى الفقــرة )8( مــن البنــد 
)أولًا( مــن المــادة )4( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة والصــادرة بقــرار وزيــر الماليــة 
رقــم )2082( وتاريــخ 1438/06/01هـــ التــي نصــت علــى الآتــي: »يتكــون وعــاء الــزكاة مــن 
ــاح المرحلــة مــن ســنوات  ــزكاة ومنهــا: 8- رصيــد الأرب كافــة أمــوال المكلــف الخاضعــة لل
ســابقة آخــر العــام.« واســتناداً علــى الفقــرة )3( مــن المــادة )20( منهــا التــي نصــت علــى 
الآتــي: »يقــع عــبء إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــرار المكلــف الزكــوي مــن بنــود وأي بيانــات 
أخــرى علــى المكلــف، وفــي حالــة عــدم تمكنــه مــن إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــراره، يجــوز 
للهيئــة عــدم إجــازة البنــد الــذي لا يتــم إثبــات صحتــه مــن قبــل المكلــف أو القيــام بربــط 
تقديــري وفقــاً لوجهــة نظــر الهيئــة فــي ضــوء الظــروف والحقائــق المرتبطــة بالحالــة 
والمعلومــات المتاحــة لهــا«، وبالرجــوع إلــى القوائــم الماليــة يظهــر رصيــد آخــر المــدة مــن 
بنــد توزيعــات أربــاح مســتحقة الدفــع ضمــن المطلوبــات المتداولــة للعــام محــل الاعتــراض. 
واســــــتناداً علــى القاعــدة الفقهيــة التــي نصــت علــى: »أن البينــة علــى مــن ادعــى«؛ وحيــث 
عيــة علــى  عيــة مــا يثبــت صحــة اعتراضهــا؛ رأت الدائــرة رفــض دعــوى المُدَّ لــم تقــدم المُدَّ

الربــط الزكــوي للأعــوام محــل الاعتــراض.

البنــد الخامــس: بنــد ضريبــة الاســتقطاع علــى الأربــاح الموزعــة لعامــي 2013م و2014م 
وعامــي 2012م و2016م، يكمــن الخــاف بيــن طرفــي الدعــوى فــي فرض ضريبة اســتقطاع 
ــاح مدفوعــة  ــال علــى توزيعــات أرب ــاح بقيمــة 1.08 مليــون ري اضافيــة علــى توزيعــات الأرب
للشــريك الأجنبــي .للســنوات الماليــة 2012 و2013 و2014 و2016م. حيــث تــرى المدعيــة 
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بــأن المدعــى عليهــا قــد حســبت بطريقــة خاطئــة ضريبــة اســتقطاع علــى توزيعــات الأربــاح 
المدفوعــة لشــركة … بقيمــة 15 مليــون ريــال. علمــا بــأن الشــركة قــد قامــت ســلفاً بخصــم 
ضريبــة اســتقطاع علــى تلــك المبالــغ بإقــرار ضريبــة الاســتقطاع لشــهر أبريــل 2014م. 
ــة  ــد فــرق ضريب ــة فــي تحدي ــي اعتمدتهــا الهيئ ــم لهــا بالأســس الت كمــا أن الشــركة لا عل
ــال. لقــد زودت المدعيــة الهيئــة ببيــان مفصــل لحركــة  اســتقطاع بمبلــغ 0.338 مليــون ري
ــة  ــي، كمــا أرفقــت صــورا مــن إقــرارات ضريب ــاح المدفوعــة للشــريك الأجنب توزيعــات الأرب
الاســتقطاع ومســتندات الدفــع، فــي حيــن دفعــت المدعــى عليهــا أنــه تــم طلــب المدعيــة 
تحليــل تفصيلــي للأربــاح الموزعــة يوضــح حصــة الشــريك الأجنبــي مــن الأربــاح الموزعــة 
والمبالــغ المحولــة لــه وتاريــخ التحويــل وضريبــة الاســتقطاع المســددة عنهــا، وحيــث لــم 
تقــم المدعيــة بتقديمهــا عليــه تــم رفــض اعتراضهــا. بنــاءً لمــا ســبق، وحيــث نصــت الفقــرة 
)د( مــن المــادة الثانيــة فــي فقرتيهــا مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي 
رقــم )م/1( وتاريــخ 1425/1/15هـــ والتــي حــددت الأشــخاص الخاضعــون للضريبــة علــى أن 
»د- الشــخص غيــر المقيــم الــذي لديــه دخــل آخــر خاضــع للضريبــة مــن مصادر فــي المملكة« 
كمــا نصــت الفقــرة )أ( مــن المــادة الثامنــة والســتين مــن نظــام ضريبــة الدخــل علــى أن: 
»يجــب علــى كل مقيــم ســواء كان مكلفــاً أو غيــر مكلــف بمقتضــى هــذا النظــام، وعلــى 
المنشــأة الدائمــة فــي المملكــة لغيــر مقيــم، ممــن يدفعــون مبلغــاً مــا لغيــر مقيــم مــن 
مصــدر فــي المملكــة اســتقطاع ضريبــة مــن المبلــغ المدفــوع وفقــاً للأســعار الآتيــة: ...«، 
كمــا نصــت الفقــرة رقــم )8( مــن المــادة الثالثــة والســتين مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام 
ضريبــة الدخــل علــى أن »تفــرض ضريبــة الاســتقطاع حســب النســب المحــددة فــي الفقــرة 
ــن أي  ــم بغــض النظــر ع ــر المقي ــغ المدفــوع لغي ــى كامــل المبل )1( مــن هــذه المــادة عل
مصــروف تكبــده لتحقيــق هــذا الدخــل وبغــض النظــر عــن مــدى نظاميــة قبولــه أو جــزء منــه 
كمصــروف جائــز الحســم ولــو كانــت المبالــغ المدفوعــة تعــود إلــى عقــود أبرمــت بتاريــخ 
ســابق لنفــاذ هــذا النظــام«. - حيــث نصــت الفقــرة رقــم )1( مــن المــادة الثالثــة والســتون 
مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل علــى أن »يخضــع غيــر المقيــم للضريبــة عــن 
ــي  ــة مــن إجمال ــه مــن أي مصــدر فــي المملكــة، وتســتقطع الضريب ــغ يحصــل علي أي مبل
المبلــغ وفقًــا للأســعار الآتيــة ...«، عليــه يتضــح أن الخــاف مســتندي و يكمــن فــي قيــام 
المدعــى عليهــا باحتســاب ضريبــة اســتقطاع إضافيــة علــى الأربــاح الموزعــة. وحيــث قامــت 
المدعيــة بتقديــم المســتندات الثبوتيــة فقــط لعامــي 2013م و2014م والتــي تتمثــل فــي 
إقــرارات ضريبــة الاســتقطاع الشــهرية للأربــاح الموزعــة لشــركة )…( ونســبة اســتقطاع 
))5%، وحيــث إن المدعيــة قدمــت المســتندات التــي تؤيــد قيامهــا باســتقطاع ضريبــة علــى 
ــذي تنتهــي  ــى جهــات ذات علاقــة لعامــي 2013م و2014م. الأمــر ال ــة إل ــغ المحول المبال
معــه الدائــرة إلــى تعديــل إجــراء المدعــى عليهــا بقبــول اعتــراض المدعيــة علــى بنــد ضريبــة 
الاســتقطاع علــى الأربــاح الموزعــة لعامــي 2013م و2014م، ورفــض اعتــراض المدعيــة 

لعامــي 2012م و2016م لعــدم تقديــم المســتندات الثبوتيــة.

 البند الســادس: بند ضريبة الاســتقطاع على الإتاوة لشــركة … للأعوام 2010م و2014م 
و2015م، اســتناداً علــى المــادة )70( مــن نظــام المرافعــات الشــرعية الصــادر بالمرســوم 
ــوا مــن المحكمــة  ــه: »للخصــوم أن يطلب ــخ 1435/01/22هـــ أن الملكــي رقــم )م/1( وتاري
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فــي أي حــال تكــون عليهــا الدعــوى تدويــن مــا اتفقــوا عليــه مــن إقــرار أو صلــح أو غيــر ذلــك 
فــي محضــر الدعــوى، وعلــى المحكمــة إصــدار صــك بذلــك«، واســتناداً علــى الفقــرة )1( 
مــن المــادة )70( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المرافعــات الشــرعية الصــادرة بقــرار وزيــر 
العــدل رقــم )39933( وتاريــخ 1435/05/19هـــ أنــه: »إذا حصــل الاتفــاق قبــل ضبــط الدعــوى 
فيلــزم رصــد مضمــون الدعــوى والإجابــة قبــل تدويــن الاتفــاق، مــع مراعــاة أن يكــون أصــل 
الدعــوى مــن اختصــاص الدائــرة، ولــو كان مضمــون الاتفــاق مــن اختصــاص محكمــة أو 
دائــرة أخــرى، بشــرط أن يكــون محــل الدعــوى أو بعضــه مــن بيــن المتفــق عليــه«. بنــاءً لمــا 
مــا ســبق، فقــد ثبــت انتهــاء الخــاف بقبــول المدعــى عليهــا لطلبــات المدعــي وفــق ما ورد 
فــي الخطــاب الصــادر منهــا فــي المذكــرة الجوابيــة بتاريــخ 2020/1/1 والمتضمــن علــى: 
»عليــه تــم قبــول وجهــة نظــر المكلــف فيمــا يخــص الأعــوام 2010م و2014م و2015م«. 

الأمــر الــذي تقــرر معــه لــدى الدائــرة اثبــات انتهــاء الخــاف.

البنــد الســابع: بنــد ضريبــة الاســتقطاع علــى الإتــاوة لشــركة … لعــام 2013م، يكمــن 
الخــاف بيــن طرفــي الدعــوى فــي فــرض ضريبــة اســتقطاع اضافيــة بمبلــغ )175,061( ريــال 
علــى الاتــاوات المدفوعــة فــي عــام 2013م، وتتمثــل وجهــة نظــر المدعيــة بــأن المدعــى 
عليهــا قامــت باحتســاب ضريبــة اســتقطاع إضافيــة علــى الإتــاوات المدفوعــة إلــى شــركة 
…، حيــث إن الشــركة قامــت ســلفا بســداد ضريبــة الاســتقطاع عــن المبالــغ المســددة 
بواقــع )17,158,957( ريــال وفــق إقــرارات ضريبــة الاســتقطاع لعــام 2013م، فــي حيــن 
دفعــت المدعــى عليهــا أنــه بمقارنــة حركــة الحســاب التــي قدمتهــا المدعيــة لعــام 2013م 
مــع مــا ورد فــي الإقــرارات حيــث تــم اخضــاع الفــرق لضريبــة الاســتقطاع وذلــك علــى 
الآتــي: المبالــغ المســددة وفــق لحركــة الحســاب المقدمــة مــن المدعيــة 17,788,415 ريالًا 
والمبالــغ المســددة وفقــاُ لإقــرارات اســتقطاع المدعيــة 15,600,156 ريــالًا ليصبــح الفــرق 
) 2,188,259(  ريــالًا وضريبــة الاســتقطاع المســتحقة بواقــع )8%( 175,061 ريــال. بنــاءً لمــا 
ســبق، وحيــث أن الخــاف يكمــن فــي وجــود فروقــات تخــص خدمــات إتــاوة محولــة الــى 
شــركة … قامــت المدعــى عليهــا بفــرض ضريبــة اســتقطاع عليهــا، وحيــث قامــت المدعيــة 
إلــى شــركة … كمــا قدمــت إقــرارات الاســتقطاع  بتقديــم كشــف بالمبالــغ المحولــة 
الشــهرية لهــا لعــام 2013م، كمــا أشــارت المدعــى عليهــا بــأن مجمــل المبالــغ المســددة 
للإتــاوة بمبلــغ )15,600,156( ريــال مــن واقــع الفــرق بيــن دفاتــر المدعيــة وإقــرارات ضريبــة 
الاســتقطاع، فــي حيــن تبيــن بــأن مجمــل المبالــغ المســددة للإتــاوة وفــق إقــرارات ضريبــة 
الاســتقطاع المقدمــة مــن المدعيــة بمبلــغ )17,158,957( ريــال وليــس كمــا أشــار ت إليــه 
المدعــى عليهــا. الأمــر الــذي تنتهــي معــه الدائــرة إلــى إلغــاء إجــراء المدعــى عليهــا وقبــول 

اعتــراض المدعيــة.

البنــد الثامــن: بنــد ضريبــة الاســتقطاع علــى عوائــد القــروض لشــركة … لعــام 2010م، 
يكمــن الخــاف بيــن طرفــي الدعــوى فــي فــرض ضريبــة اســتقطاع إضافيــة علــى الفوائــد 
المدفوعــة لجهــات ذات علاقــة. وحيــث تتمثــل وجهــة نظــر المدعيــة بــأن المدعــى عليهــا 
قامــت باحتســاب ضريبــة اســتقطاع اضافيــة علــى الفوائــد المدفوعــة إلــى شــركة …، حيــث 
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لــم توضــح المدعــى عليهــا الأســس التــي تــم الاســتناد عليهــا عنــد فــرض ضريبــة اســتقطاع 
إضافــي، فــي حيــن دفعــت المدعــى عليهــا بــأن المدعيــة قامــت بتقديــم حركــة الحســابات 
واتضــح مــن خــال الكشــف بأنــه يشــمل بنــود متنوعــة ومبالــغ مســددة لــم تحــدد المدعيــة 
ــي قدمتهــا  ــث أن الحركــة الت ــد القــروض والخدمــات المدفوعــة منهــا حي مــا يخــص عوائ
تعتبــر غيــر كافيــة وعليــه تــم رفــض الاعتــراض. بنــاءً لمــا ســبق، وحيــث إن المدعيــة عليــه 
أشــارت إلــى وجــود مبالــغ تمثــل عوائــد قــروض تمــت بيــن أطــراف مرتبطــة وذلــك من خلال 
الكشــف المرفــق مــن المدعيــة خــال عمليــة الفحــص، وحيــث إن المدعــى عليهــا لــم تقــم 
بإرفــاق الكشــف المقــدم ســابقاً مــن المدعيــة ولــم تحــدد مقــدار المبالــغ التــي اعتبرتهــا 
عوائــد قــروض، وحيــث إن عــبء الإثبــات يقــع علــى المدعــى عليهــا وبمــا أن المدعــى عليهــا 
لــم تقــدم الأســاس الــذي اســتندت عليــه فــي اخضــاع هــذه المبالــغ لضريبــة الاســتقطاع 
ــد قــروض تمــت بيــن أطــراف مرتبطــة، وبالتالــي لــم تقــم المدعــى عليهــا  لاعتبارهــا عوائ
ــى إلغــاء إجــراء المدعــى عليهــا وقبــول  ــرة إل بدعــم صحــة. الأمــر الــذي تنتهــي معــه الدائ

اعتــراض المدعيــة.

 البنــد التاســع: بنــد ضريبــة الاســتقطاع علــى الخدمــات المدفوعــة لشــركة … لعامــي 
2013م و2014م، يكمــن الخــاف بيــن طرفــي الدعــوى فــي فــرض ضريبة اســتقطاع اضافية 
علــى الخدمــات المدفوعــة لشــركة … لعامــي 2013م و2014م. حيــث تتمثــل وجهــة نظــر 
المدعيــة بــأن المدعــى عليهــا قامــت باحتســاب ضريبــة اســتقطاع إضافيــة علــى الخدمــات 
المدفوعــة لجهــات مرتبطــة حيــث تؤكــد المدعيــة بقيامهــا بتوريــد ضريبــة الاســتقطاع 
ســابقا وفــرض نســبة 15% علــى المبالــغ المدفوعــة وذلــك بإقــرارات ضريبــة الاســتقطاع 
لشــهر مــارس 2013م بمبلــغ )347,752( ريــال وشــهر ابريــل 2014م بمبلــغ )77,129( ريــال. 
فــي حيــن دفعــت المدعــى عليهــا بــأن المدعيــة قامــت بتقديــم حركــة الحســابات واتضــح 
مــن الكشــف بأنــه يشــمل بنــود متنوعــة ومبالــغ مســددة لــم تحــدد المدعيــة مــا يخــص 
ــر كافيــة وعليــه تــم  ــر غي الخدمــات المدفوعــة منهــا حيــث إن الحركــة التــي قدمتهــا تعتب
رفــض الاعتــراض. بنــاءً لمــا ســبق، وحيــث إن الخــاف يكمــن فــي فــرض ضريبــة اســتقطاع 
إضافيــة علــى الخدمــات المدفوعــة لشــركة … وشــركة … لعامــي 2013م و2014م. وحيث 
إن المدعيــة قدمــت إقــرارات الاســتقطاع الشــهرية لعــام 2013م ولشــهر ابريــل مــن عــام 
ــة  ــغ المحول ــة باســتقطاع نســبة 15% مــن المبال ــه المدعي ــن صحــة مــا ذكرت 2014م، وتبي
لشــركة … وشــركة … فــي حيــن لــم تشــير المدعــى عليهــا إلــى أصــل المبالــغ محــل الخــاف 
ولــم توضــح الفروقــات التــي اعتمدتهــا فــي الربــط الصــادر مــن قبلهــا. الأمــر الــذي تنتهــي 

معــه الدائــرة إلــى إلغــاء إجــراء المدعــى عليهــا وقبــول اعتــراض المدعيــة.

البنــد العاشــر: بنــد غرامــات التأخيــر، حيــث تتمثــل وجهــة نظــر المدعيــة بــأن غرامــة التأخيــر 
نشــأت بســبب وجــود اختــاف فنــي حقيقــي واضــح فــي وجهــات النظــر بيــن طرفــي الدعوى 
وقــد صــدرت العديــد مــن القــرارات التــي أيــدت المكلفيــن فــي عــدم توجــب غرامــة تأخيــر 
الســداد فــي حــال وجــود اختــاف فنــي، كمــا صــدرت العديــد مــن القــرارات التــي حكمــت 
باحتســاب غرامــة تأخيــر الســداد اعتبــاراً مــن تاريــخ صــدور القــرار النهائــي وليــس مــن تاريــخ 
تقديــم الإقــرار أو نمــوذج ضريبــة الاســتقطاع. فــي حيــن دفعــت المدعــى عليهــا أنــه تــم 
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فــرض غرامــة التأخيــر علــى الفروقــات الضريبيــة غيــر المســددة فــي الموعــد النظامــي 
تطبيقــاً للمــادة )77( فقــرة )أ( مــن نظــام ضريبــة الدخــل، وكذلــك طبقــاً لأحــكام المــادة 
)68( فقــرة )1/ب، هـــ( مــن اللائحــة التنفيذيــة. بنــاءً لمــا ســبق، وحيــث نصــت الفقــرة )أ( 
مــن المــادة )77( مــن نظــام ضريبــة الدخــل والمتعلقــة بغرامــات التأخيــر والغــش علــى 
أن: »إضافــة إلــى الغرامــات الــواردة فــي المــادة السادســة والســبعين مــن هــذا النظــام 
ــد  ــر بواقــع واح ــف تســديد غرامــة تأخي ــى المكل ــرة )ب( مــن هــذه المــادة، عل وفــي الفق
بالمائــة )1%( مــن الضريبــة غيــر المســددة عــن كل ثلاثيــن يــوم تأخيــر، وهــذا يشــمل التأخيــر 
ــخ  ــة، وتحســب مــن تاري ــة المطلــوب اســتقطاعها والدفعــات المعجل فــي تســديد الضريب
اســتحقاق الضريبــة إلــى تاريــخ الســداد«، كمــا نصــت الفقــرة رقــم )3( مــن المــادة )67( مــن 
اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل علــى أن: » تعنــي الضريبــة غيــر المســددة الفــرق 
بيــن مــا ســدده المكلــف فــي الموعــد النظامــي، والضريبــة المســتحقة الســداد بموجــب 
أحــكام النظــام وتشــمل التعديــات التــي تجريهــا المصلحــة والتــي أصبحــت نهائيــة حســبما 
هــو وارد فــي الفقــرة )2( مــن المــادة الحاديــة والســبعين مــن هــذه اللائحــة بمــا فــي ذلــك 
ــم  ــخ الموعــد النظامــي لتقدي ــث تحتســب الغرامــة مــن تاري ــرض عليهــا حي الحــالات المعت
الإقــرار والســداد«، وبالرجــوع لملــف الدعــوى ومــا احتــوى عليــه مــن دفــوع ومســتندات، 
ــى  ــرار إل ــم الإق ــة الأجــل المحــدد لتقدي ــخ نهاي ــر تحتســب مــن تاري ــث أن غرامــة التأخي وحي
ــق أحــكام النظــام والتعديــات  ــة المســتحقة الناشــئة بموجــب تطبي ــخ ســداد الضريب تاري
التــي تجريهــا المدعــى عليهــا، واســتناداً علــى المبــدأ القضائــي »إذا ســقط الأصــل ســقط 
الفــرع«، وبمــا أن فــرض الغرامــات هــي نتيجــة تبعيــة للبنــود المعتــرض عليهــا. وعليــه، نــرى 
صحــة فــرض غرامــة التأخيــر علــى البنــود التــي تــم رفــض اعتــراض المدعيــة عليهــا، وســقوط 
غرامــة التأخيــر علــى البنــود التــي تــم فيهــا إلغــاء إجــراء المدعــى عليهــا أو انتهــاء الخــاف 

فيهــا. الأمــر الــذي تنتهــي معــه الدائــرة إلــى تعديــل إجــراء المدعــى عليهــا.

ــه جلســة النظــر فــي الدعــوى رغــم  ــق بعــدم حضــور المدعــي أو مــن يُمثل ــا فيمــا يتعلَّ أمَّ
ثبــوت تبلغــه تبليغــاً نظاميــاً، وإصــدار الدائــرة قرارهــا فــي الدعــوى محــل النظــر فــي ظــلّ 
عــدم حضــوره -دون عــذر تقبلــه الدائــرة- فــإن الدائــرة اســتندت إلــى الفقــرة )1( مــن المــادة 
ــم يحضــر  ــه: »إذا ل ــي قضــت بأن ــى الت ــة عل ــان الضريبي )العشــرون( مــن قواعــد عمــل اللج
المدعــي فــي أي جلســة ثبــت تبلغــه بهــا فــي الموعــد المحــدد لنظرهــا ولــم يتقــدم بعــذر 
ــرار  ــأة للفصــل فيهــا«، كمــا أن الق ــت مهي ــرة وجــب الفصــل بالدعــوى إن كان ــه الدائ تقبل
الصــادر فــي هــذه الحالــة يكــون حضوريــاً فــي حقــه، وذلــك اســتناداً إلــى المــادة )السادســة 
والخمســون( مــن نظــام المرافعــات الشــرعية التــي نصت علــى أنه: »إذا لــم يحضر المدعي 
جلســات الدعــوى -وفقــاً لمــا ورد فــي المــادة )الخامســة والخمســون( مــن هــذا النظــام- 
ــى المحكمــة أن  ــه أن يطلــب مــن المحكمــة الحكــم فــي موضوعهــا، وعل فللمدعــى علي
ــا  تحكــم إذا كانــت صالحــةً للحكــم فيهــا، ويُعــدُّ حكمهــا فــي حــقّ المدعــي حضوريــاً«، ولمَّ
ــا  ــرة المنعقــدة لنظــر دعــواه، ولمَّ ــه عــن جلســة الدائ ر غياب ــرِّ ــذرٍ يُب م المدعــي بعُ ــم يتقــدَّ ل
رأت الدائــرة أن الدعــوى صالحــة للفصــل فيهــا بموجــب مــا هــو متوافــرٌ فــي ملفهــا، فإنهــا 

تنتهــي إلــى إصــدار قرارهــا فــي الدعــوى محــلّ النظــر حضوريــاً فــي حــقّ المدعــي.
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القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

ــة  ــي وضريب ــب الزكــوي والضريب ــد التقــادم مــن الجان ــى بن ــة عل ــراض المدعي 1- رفــض اعت
الاســتقطاع للأعــوام مــن 2010م إلــى 2012م.

2- رفض اعتراض المدعية على بند فروق استيرادات للأعوام من 2010م إلى 2016م.

3- رفض اعتراض المدعية على بند قروض من شركاء وشركات شقيقة لعام 2010م.

4- رفض اعتراض المدعية على بند توزيعات أرباح لعام 2012م.

ــة الاســتقطاع  ــد ضريب ــى بن ــة عل ــراض المدعي ــول اعت ــل إجــراء المدعــى عليهــا بقب 5- تعدي
علــى الأربــاح الموزعــة لعامــي 2013م و2014م، ورفــض اعتــراض المدعيــة لعامــي 

و2016م. 2012م 

6- إثبــات انتهــاء الخــاف بخصــوص بنــد ضريبــة الاســتقطاع علــى الإتــاوة لشــركة … 
و2015م. و2014م  2010م  للأعــوام 

ــاوة لشــركة … لعــام  7- قبــول اعتــراض المدعيــة علــى بنــد ضريبــة الاســتقطاع علــى الإت
2013م.

8- قبــول اعتــراض المدعيــة علــى بنــد ضريبــة الاســتقطاع علــى عوائــد القــروض لشــركة … 
لعــام 2010م.

9- قبــول اعتــراض المدعيــة علــى بنــد ضريبــة الاســتقطاع علــى الخدمــات المدفوعــة 
و2014م. 2013م  لعامــي   … لشــركة 

ــه  ــاً لمــا انتهــى إلي ــر وفق ــد غرامــات التأخي ــراء المدعــى عليهــا بخصــوص بن ــل إج 10- تعدي
هــذا القــرار. 

صــدر هــذا القــرار حضوريــاً بحــق الطرفيــن، وقــد حــددت الدائــرة ثلاثــون يومــاً موعــداً لتســلم 
نســخة القــرار، ولأطــراف الدعــوى طلــب اســتئنافه حســب النظــام خــال )30( ثلاثيــن يومــاً 
مــن اليــوم التالــي للتاريــخ المحــدد لتســلمه، بحيــث يصبــح نهائيــاً وواجــب النفــاذ بعــد انتهاء 

هــذه المــدة فــي حــال عــدم تقديــم الاعتــراض.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلَّ الله وسلَّ


